-  محضــر جلســة -
لجنـة شهـداء وجرحـى الثـورة 
الجلسة عدد 9 : يوم الأربعاء 25 أفريل 2012
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الأربعاء 25 أفريل 2012 على الساعة الثالثة مساء و50 دق وتولى السيد نائب الرئيس تقديم جدول الأعمال التالي : 

· عرض قائمة في الجمعيات التي تعمل ضمن مجال نظر اللجنة واقتراح جلسة استماع.

· تقسيم اللجنة إلى لجينات لتشريك جميع الأعضاء في العمل.
· مناقشة وتحيين التوصيات المضمنة بالتقرير الشهري الأول والتوصيات المقترحة خلال الجلسة العامة.
إثر ذلك أعلم أنّ السيد توفيق بودربالة أفاد بعد الإتصال به أنّ التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق لم يجهز بعد مع العلم أنه كان قد وعد سابقا بتقديمه قبـــل 9 أفريل 2012 وكذلك القائمة النهائية للشهداء والجرحى لم تحدّد بعد ولكنه لم يضبط موعدا آخر لتسليم اللجنة الخاصة التأسيسية نسخة من التقرير النهائي للجنته.

وعن طلب بعض النواب مزيد التوضيح حول مسألة تعليق السيد آزاد بادي عضويته في اللجنة، بيّن السيد نائب الرئيس أنّ السيد المقرر يرى أن المنحى الذي أخذته الجلسة العامة كان عكس انتظاراته وانتظارات لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ولذلك طلب تكوين فريق من هذه اللجنة، لا يكون هو طرفا فيه ويتوجه إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليُوضح له موقفه مما جرى في الجلسة العامة الخاصة بالشهداء والجرحى وأردف أنه تم رفع تقرير إلى رئاسة المجلس في الغرض مرفوقا بمحضر الجلسة التقييمية التي عقدتها اللجنة يوم 18 أفريل 2012 ولكن لم يتلق مكتب اللجنة ردّا إلى حدّ الآن .
وعبّر عدد من النواب عن استيائهم الكبير من مماطلة السيد توفيق بودربالة في تقديم نسخة من تقريره ومن تهميش دور اللجنة رغم أنها كلجنة خاصة تأسيسية لها العلوية القانونية على جميع اللجان الأخرى التي تهتم بالملفات ذات العلاقة بمشمولات أنظار لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام.

وبالإضافة إلى هذا، يرى السيد وليد البناني أن اللجنة كانت طموحاتها وتصوّراتها كبيرة وتميزت بسقف مطالب عالي بالنسبة لما هو مخوّل لها حقيقة . وأضاف أن هذه اللجنة منبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يتفاعل إيجابيا مع توصياتها ولذلك يجب عليها أن تعيد النظر في منهجية عملها وأهدافها حسب حدود المهمة المطروحة عليها ضمن النظام الداخلي وبعدها يمكن اتخاذ القرار سواء كان فرديا أو باسم اللجنة إما بتعليق العضوية أو بالتوقف كليا عن العمل. واقترح أن تقع مصارحة الرأي العام بحقيقة العوائق التي تعترض اللجنة وتمثل حجر عثرة أمام تحقيق الآمال الكبيرة التي علقها عليها الشعب بخصوص استحقاقات أهم ملفات للثورة التونسية.
وحسب السيد عبد الباسط بن الشيخ يتمثل أيضا الإستخفاف بهذه اللجنة في عدم استجابة رئيس المجلس الوطني التأسيسي للطلب الذي وجه له باسمها . وأن السيد نورالدين حشاد الذي علق أعماله صلب لجنة الشهداء المكلفة بتحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى بعد الإستماع إليه توجّه للجنة الخاصة التأسيسية بأن تتحمل هذه المسؤولية إضافة إلى أن السيد توفيق بودربالة  لا يقدر هذه اللجنة الخاصة لأنه لم يقم بتقديم القائمات النهائية الأولية للشهداء والجرحى واعتبر أن " هذا واجب " يفرضه عليه القانون الذي التزم به أخلاقيا وأدبيا و" ليس منّة " منه . كما تساءل عن جدوى لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام إذا كانت أعمالها غير مثمرة وليست لها مصداقية بعد نسق حثيث من الأشغال وهدد بتجميد عضويته في ظل غياب فعالية توصيات هذه اللجنة.
ومن جهته، صرّح السيد عبد العزيز القطي أنه والسيد محمد علي نصري اعتزما تعليق عضويتهما ولكنهما قرّرا التريث وانتظار ما سيؤول إليه مصير التوصيات الجديدة التي سترفع للجلسة العامة صلب التقرير الشهري الثاني وأردف أنه يجب رفع التوصيات التالية بخصوص اللجان الموازية التي تعمل على نفس الملفات التي أنيطت بعهدة هذه اللجنة . تستهدف التوصية الأولى اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق إذ أنه يجب إيقاف أعمال هذه اللجنة ومطالبة رئيسها السيد توفيق بودربالة بتقديم تقريره واستدعائه إن لزم الأمر للحضور أثناء الجلسة العامة أو أمام اللجنة الخاصة التأسيسية لتفسير أسباب التأخير. أما التوصية الثانية تتعلق بمطالبة السيدة إقبال مصدع المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها برئاسة الجمهورية بتقديم تقرير حول أعمالها لمتابعتها.

وجاء تدخل السيدة بيّة الجوادي ليلطّف أجواء التوتّر السائدة حيث نادت بالتلاحم والتعاضد والبحث عن الحلول التي تعمل على إزالة العوائق التي تعترض اللجنة الخاصة التأسيسية في تأدية مهام المتابعة لاستحقاقات ملفات شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو العام وهذا ما يخّوله لها النظام الداخلي دون استنقاص من شأنها وبذلك يتم ارسال رسائل إيجابية لطمأنة هؤلاء المظلومين وامتصاص احتقانهم والوقوف إلى جانبهم عوض التلويح بالإستقالة والإنسحاب عند أول صعوبة تجابهها هذه اللجنة وبذلك تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل.

وإثر راحة صلاة العصر التحقت السيدة رئيسة اللجنة بالإجتماع واستأنفت تسيير اللجنة معتذرة عن التأخير وبعد أن ذكّرت بجدول الأعمال أوضحت أن الورقة الخاصة بحدول المتابعة والتي سيقع توزيعها بصفة دورية تمثل حوصلة لأعمال اللجنة حتى يتمكن السادة الأعضاء وخاصة المتغيبون منهم من مواكبة أهم مجريات جلسات اللجنة وتطور أشغالها، كما أضافت أن هذه الورقة ستخضع إلى أية إضافات أو تعديلات يقترحونها.

وفي إطار الإعلام، أوردت أنها اتصلت بالسيد توفيق بودربالة مجدّدا وقد أخبرها أن التقرير سيكون جاهزا في الأيام الأولى من الأسبوع القادم وبعد أن يسلمه لرئيس الجمهورية سيقدم نسخة منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولكنها أنذرته بأنه سيكون هذا آخر أجل له. وفي هذا السياق اقترح السيد منير بن هنية مراسلته كتابيا بغرض ضبط موعد محدّد لتسليم تقريره حتى تكون هذه المراسلة حجة عليه.

ومن جهة أخرى، أعلمت السيدة رئيسة اللجنة أن سبع حالات حرجة من الجرحى تكفل بإدخالهم إلى مصحة خاصة وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية حتى يحين وقت تسفيرهم إلى الخارج وذلك بعد تشكياتهم من سوء المعاملة داخل المستشفيات العمومية ورفضهم للرجوع إليها للمعالجة. وبيّنت أنها والسيدة نبيلة العسكري يعملان حاليا على حصر الحالات الإستعجالية الأخرى للجرحى على إثر المقابلات والزيارات الميدانية للمستشفيات التي تقُمن بها وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية.                

وفي نفس السياق، أدلت أن وزير الصحة ارتأى أن يُحيل جرحى القصرين وتالة وقابس بعد استقبالهم إلى اللجنة الطبية ببن عروس ودعمها بالإطار الطبي اللازم لإعادة فحصهم وذلك نتيجة تشكياتهم من سوء المعاملة في اللجان الطبية بسوسة وصفاقس، وأضافت أن السيد نبيل بن صالح المشرف على هذه اللجان أعلمها أن نقابة الأطباء التونسيين عبّرت له عن استيائها من تسفير الجرحى لتلقي العلاج في الخارج نظرا لما تزخر به تونس من كفاءات طبية قادرة على ذلك، فطلبت منه أن يتصلوا باللجنة الخاصة التأسيسية حتى تقترح عليهم أن يقوموا بحملة تطوعية لمعالجة عدد من هؤلاء الجرحى بالقسم الذي خصص لهم في قصر السعيد إضافة إلى أن مواطنا تونسيا يسكن في سويسرا أعرب عن استعداده لإعانة عدد من الجرحى، فطرحت عليه أن يقترح على السفير التونسي، الذي سيقوم بمقابلته، فكرة إجراء حملة تبرّع (téléthon) يساهم فيها التونسيون لفائدة جرحى الثورة وأردفت أن السيد السفير اتصل بها وأخبرها أنه سيشرف شخصيا على تنفيذ هذه الفكرة .
وقد رأت السيدة بيّة الجوادي أن يقوم مكتب اللجنة بإعداد قائمة في الجرحى الذين تمت متابعة حالاتهم مرفوقة بأرقام هواتفهم وتوزيعها على أعضاء اللجنة حتى يتمكنوا من مدّ يد العون لهؤلاء الجرحى والإحاطة بهم نفسيا. كما طالبت بضرورة مواكبة آخر المستجدات المتعلقة باستحقاقات الشهداء والجرحى ومعرفة المعايير التي ستعتمدها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية للتعويض وقد لاقى هذا الإقتراح تأييد العديد من الأعضاء . وإجابة على ذلك بينت السيدة رئيسة اللجنة أن السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية تقدم بمشروع قانون خاص بتفعيل العفو العام إلى رئاسة الحكومة ويُنتظر إحالته على المجلس الوطني التأسيسي قريبا. كما أضافت أنه يمكن مراسلته لتقديم تقارير دورية حول نشاط الوزارة المتعلق بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام لتيسير دور اللجنة في المتابعة والمراقبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي نفس الإطار، عبّر السيد مهدي بن غربية عن استيائه الشديد واستنكاره للطريقة التي تتعامل بها الخلية الخاصة بالشهداء والجرحى صلب رئاسة الجمهورية مع الحالات الحرجة للجرحى وذلك بعد أن استشهد بما حدث مع الجريح " القصوري " الذي تعرض للتعسف والضغط النفسي من قبل المسؤولين على هذه الخلية حتى يجبروه على السفر بالرغم من أن له طبيبا خاصا يشرف على علاجه في تونس، وتساءل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الخلية بهذه الطريقة إضافة إلى أنها تعمل من دون تنسيق كلي مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وقد شاطره الرأي أغلبية الأعضاء حتى أن السيدة رئيسة اللجنة صرّحت أنها ضد وجود هذه الخلية وأكدت على التشبث بالتوصية التي ضُمنت بالتقرير الشهري الأول والتي تنص على اعتبار وزارة حقوق الإنسان الهيكل الوحيد المنسق بين كل الأطراف المتدخلة في ملف شهداء وجرحى الثورة .
وفي آخر نقطة اعلامية تطرقت إلى ملف المعتصمين الموجودين خارج المجلس الوطني التأسيسي منذ أسبوع وأعلمت أنه تمت مقابلة ممثلين عنهم الأربعاء الفارط وتسلمت نسخة من بيانهم ويتمثل مطلبهم في تفعيل العفو العام وخاصة في مستوى التنظير الإداري والمالي وإدراج المظلومين الذين لم يقع التنصيص عليهم كالمساجين السياسيين والإسراع في إيجاد آلية تحدد التعويض ومعاييره وتوسيعه ليشمل كافة المتضررين (تلاميذ، طلبة، حرفيين وبقية القطاعات) وأضافت أنهم عازمون على مواصلة الإعتصام حتى يتم النظر في وضعياتهم .
واستُأنف الحوار حول مسألة تقييم آداء اللجنة من حيث منهجية عملها وفاعليتها الذي استحوذ على حيز كبير من الإجتماع، إذ اتفق أغلبية النواب الأعضاء على أن اللجنة توفقت منذ الجلسة الأولى إلى تحديد صلاحياتها وضبط طريقة عمل واضحة إضافة إلى أنه كان يحدوهم الحماس والعزيمة والإحساس بالمسؤولية والواجب الوطني تجاه الملفات التي عهدت اللجنة بمتابعتها الشيء الذي تجسّد في نسق عمل منضبط ومتصاعد بشهادة جميع الملاحظين من النواب الضيوف ووسائل الإعلام والذي نتج عنه مقترحات وتوصيات كانت محل اتفاق جماعي تم تضمينها صلب التقرير الشهري الأول للجنة الذي مثل موضوع جلسة عامة لمناقشته. ولكن مُجريات هذه الجلسة كانت عكس التصورات والإنتظارات إذ تباينت فيها المواقف والآراء حول التوصيات الخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام وتبين لهم أن المجلس الوطني التأسيسي يتبنّى رُؤية مغايرة لرؤيتهم مما أصاب العديد منهم بالإحباط وكردّة فعل سريعة اقترحوا الإنسحاب من اللجنة لعدم فاعليتها وهناك من ذهب حتى إلى حلّها. ولكن بعد التمعّن خلُص أغلبية الأعضاء إلى العدول عن الإنسحاب والتشبث بمشروعيتهم ودورهم في ضمان استحقاقات ملفات شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام إضافة إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في الجلسة العامة وليس في اللجنة لأنها قامت بدورها على أكمل وجه . رغم افتقادها للآليات اللاّزمة لتفعيل مقترحاتها، وقد تقدّمت في هذا الغرض بتوصية لتنقيح النظام الداخلي .

ولاكتساب النجاعة في العمل، تم عرض مقترحين، الأول نادى به السيد عبد الباسط بن الشيخ حيث أنه يرى ضرورة تحديد سقف زمني لكل الملفات التي تسهر لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام على متابعتها حتى تتمكن من تقييم عملها بموضوعية وقد لاقى هذا الإقتراح موافقة أغلبية الأعضاء . واعتبرت السيدة رئيسة اللجنة جدول المتابعة الذي تم توزيعه شكلا من أشكال التقييم. والمقترح الثاني نادى به السيد مهدي بن غربية حيث أنه يرى ضرورة تنسيق أعضاء اللجنة مع كُتلهم حول مداولات اللجنة بخصوص ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام لتوضيح الرؤى وقد شاطره الرأي عدد من النواب وخاصة السيد عبد العزيز القطي الذي صرّح بأن ما جرى في الجلسة العامة كان نتيجة التسييس ودعى إلى تجنب ذلك لإيجاد الحلول ووجوب أن تتحمل كل كتلة وكل حزب مسؤوليته خصوصا في الجلسة العامة القادمة التي ستناقش التقرير الشّهري الثاني . كما أضاف أن اللجنة تعمل على دراسة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام بصفة عامة وليس حالة بحالة وطلب من الأعضاء الذين يتدخلون لطرح إشكاليات لحالات خاصة أن يقوموا بدورهم كنواب لإيجاد حلول لهذه الحالات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بغض النظر عن وجودهم في هذه اللجنة .

وفي نفس السياق، دعت السيدة رئيسة اللجنة إلى تكوين فريق عمل صلب اللجنة للتعمق في دراسة الإطار القانوني الذي ينظم ويضمن استحقاقات شهداء وجرحى الثورة ويساعد على التسريع في تفعيل العفو العام وإجراءات التعويض من جهة ومن جهة أخرى لاقتراح التنقيحات اللاّزمة لتُضمّن في شكل توصيات صلب تقرير اللجنة حتى تستنير بها السلطة التنفيذية في الملفات ذات العلاقة باختصاص اللجنة.
وعلى إثر تدخل مستشارة اللجنة بخصوص توضيحات إجرائية حول التوصيات، أكّدت السيدة رئيسة اللجنة على مزيد التدقيق في شأن التوصيات التي ستدرج صلب تقرير اللجنة إذ يجب التفريق بين التوصيات التي هي محل إجماع والتوصيات التي لم تحرز على توافق، هذا بالإضافة إلى التشاور والإتفاق حول رفع هذه التوصيات باسم اللجنة أو باسم المجلس الوطني التأسيسي وأعلمت أنها عند تحديد موعد الجلسة العامة الخاصة بالتقرير الثاني سترفع إلى رئاسة المجلس مذكّرة تشرح فيها كيفية سير عمل هذه الجلسة في كلتا الحالتين حتى يزول عدم الوضوح والإلتباس اللذان ميزا الجلسة العامة الأولى وتلقي هذه التوصيات طريقها إلى التفعيل بما من شأنه أن يساهم في ضمان استحقاقات أهم ملفات للثورة التونسية. 

وفي جانب آخر من الحوار، تطرق السادة النواب إلى مسألة حضور الصحفيين وعدم انضباطهم داخل المجلس، إذ أن وجود أعداد كبيرة من وسائل الإعلام بجميع أنواعها وتوافد الضيوف المكثف يسبّب فوضى عارمة من شأنها أن تُعيق أعمال اللجان، وعبّروا عن استيائهم من بعض التصرفات كعدم التزام الصحفيين بالهدوء والنظام داخل اللجان أو في بهو المجلس وتعطيل سير أشغال اللجان أحيانا عند مطالبة النواب بتقديم تصريحات لهم قبل نهاية جلسات اللجان وكذلك كثرة التدخين وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللاّزمة التي تضمن التزامهم بنواميس المجلس الوطني التأسيسي للمحافظة على هيبته ومكانته واحترامه . كما أكّدوا أنه لا سبيل إلى التراجع عن خيار علنية جلسات لجنة شهداء وجرحى الثورة لأن حضور الإعلام من شأنه أن يُبْرز ويُثمّن عملها لدى الرأي العام على الرغم من بعض الإخلالات في الإنضباط التي يمكن تداركها بلفت انتباه الصحفيين لها.

وبخصوص جدولة الإستماع للجمعيات ، وبعد أن عرضت السيدة رئيسة اللجنة قائمة في الجمعيات التي استقبلت ممثلين عنهم وأمدوها بتصوّراتهم واقتراحاتهم المتعلقة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام وضحايا الإستبداد، استحسن عدد من النواب فكرة الإستماع إلى الجمعيات للإستنارة بآرائهم والإستفادة من تجاربهم حتى تتمكن اللجنة من مزيد الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بهذه الملفات وتصويب توصياتها لتكون أكثر فاعلية واستجابة لمطالب المعنيين بأهم ملفات لثورة الكرامة والحرية، في حين أن عددا آخر من الأعضاء عارضوا هذه الفكرة واعتبروا أن لا فائدة تُرجى من هذا الإستماع بما أن اللجنة حددت مهامها وطريقة عملها في متابعة الملفات المناطة بعهدتها وأضافوا أن بعض الجمعيات لها انتماءات سياسية وهو ما يتعارض مع خيار اللجنة في عدم تسييس ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام. ونتيجة لهذا الاختلاف  في الآراء، قررت السيدة رئيسة اللجنة إرجاء النظر في مسألة تحديد الإستماع للجمعيات إلى الجلسة المقبلة.
وعند التطرق للنقطة الثالثة من جدول الأعمال، ونظرا لخروج عدد من الأعضاء من الجلسة تباعا وعدم الإلتحاق بها مجددا، أمرت السيدة رئيسة اللجنة بتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين في محضر الجلسة وقد تولت تلاوة التوصيات لمناقشتها بحضور السيدات والسادة الآتي ذكرهم : كمال بن رمضان، كوثر الأدغم، نبيلة العسكري،بيّة الجوادي، حسن الرضواني، حسني البدري، عبد العزيز القطي ومحمد براهمي.

*التوصيات *

وبخصوص التوصيات المتعلقة بالشهداء والجرحى، تمسكوا بالتوصية الأولى مبيّنين في تدخلاتهم أهمية ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى وذلك لتلافي التجاوزات العديدة التي سجلت كالشهائد الطبية التي أُسندت من قبل الأطباء تحت التهديد أو الشهائد المزوّرة التي بيعت لبعض الأشخاص أو الجرحى الذين تمتعوا بالقسطين الأول والثاني من التعويضات ولم يتم عرضهم على اللجان الطبية وغيرها من التجاوزات التي أدّت إلى تكوين قائمات مشبوهة استنزفت الأموال العمومية دون وجه حق . كما ساندوا اقتراح السيد حسن الرضواني بإدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء ثورة 14 جانفي . وقد أفاد السيد النائب في هذا الغرض أنه من "العار" على هذه اللجنة أن تكون متخلفة على الحكومة التي صرحت بذلك على لسان السيد وزير الشؤون الإجتماعية .

ومن جهة أخرى طالبو بإنهاء أعمال السيدة إقبال مصدع المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها وإحالة ملفاتها إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية . وحذفوا التوصية الرابعة والخامسة واتفقوا على مواصلة النقاش في الجلسة القادمة نظرا لالتزاماتهم.

وفي ختام أشغالها، ذكرت السيدة رئيسة اللجنة بضرورة الإنضباط في الحضور داخل اللجنة حتى تتمكن من متابعة أشغالها بنفس روح الحماس والوطنية لتحقيق الآمال التي علقها عليهم الشعب التونسي كما استعرضت حوصلة لأهم النقاط التي ستكون محور لقاء الجلسة القادمة وهي مواصلة نقاش بقية التوصيات التي ستضمن بالتقرير الشهري الثاني والإتفاق على موعد الإستماع إلى الجمعيات بالإضافة إلى تحديد السقف الزمني لعمل اللجنة وتوزيع أنموذج للنواب خاصّ بالزيارات الميدانية التي سيؤدونها.

وتجدر الإشارة أنه تم توزيع :

· جدول متابعة لحوصلة أشغال اللجنة.

· قائمة الجمعيات .

رفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء و20 دق.

   رئيسة اللجنة 







مقرر اللجنة 
 يمينة الزغلامي
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